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 ملخص البحث 
قاعدة من    ان دراسة مفهوم الشرط له اثر كبير في بيان الكثير من الاحكام الشرعية والقضايا المتعلقة بحياة المكلف كون الشرط او الجملة الشرطية

شرعية . لذا  قواعد اللغة العربية التي حُفظت بحفظ القران الكريم وهو الاصل , والمصدر الاساس الذي يعتمد عليه الفقيه في استخراج الاحكام ال
القوا  الشريعة الاسلامية, ومن تلك  التي أمرت بها  الضوابط والقواعد  المكلف وفق  بالغة في تأسيس وتنظيم حياة  له اهمية  عد  فالبحث الاصولي 

او منكرا لذلك    الاصولية هو مفهوم الشرط الذي عُني به الاصوليين كثيرا في البحث والتدقيق بين قائلا ومجيب , وبين مؤيدا له لإثبات مفهومه
المنساق إلى    فانالدلالة الوضعية  المفهوم , الا انه بعد البحث عن الجملة الشرطية وادلتها تبين ان للشرط مفهوم, وطرق اثباته كثيرة جدا منها:  

كون الملازمة ثابتة بين الجزاء وهذا    قتضاهأطلاق الشرط وم  , وكذلك  الذهن من القضية الشرطية أن ثبوت الجزاء منحصر بمورد ثبوت الشرط
أطلاق الجزاء لان قيد الجزاء هو الحكم الكلي بذلك الشرط بخصوصه ولم يقيد بشيء لا على نحو  , وايضا  خرآ  ءشيالشرط وليست بينه وبين  

الكلمات لقاعدة  ل وبهذا اتضح ان للشرط مفهوم لكن وفق الشروط والضوابط التي وضعها الاصوليين للأخذ بهذه االاشتراك ولا على نحو الاستقلا
    المفتاحية: الشرط , مفهوم الشرط , اراء الاصوليين  

Research Summary 
Studying the concept of conditionality has a significant impact on clarifying many legal rulings and issues related 

to the lives of those subject to legal obligation. The conditional clause, or conditional sentence, is a fundamental 

rule of the Arabic language, preserved through the preservation of the Holy Quran, which is the original and 

primary source upon which jurisprudents rely to derive legal rulings                                                                                          

Therefore, the fundamentalist research has great importance in establishing and organizing the life of the person 

responsible according to the controls and rules ordered by Islamic law. Among those fundamentalist rules is the 

concept of the condition, which the fundamentalists have been very concerned with in research and scrutiny 

between the speaker and the respondent, and between those who support it to prove its concept or deny that 

concept. However, after researching the conditional sentence and its evidence, it became clear that the condition 

has a concept, and the ways to prove it are very many, including: the situational indication, as what comes to 

mind from the conditional issue is that the establishment of the penalty is limited to the case of establishing the 

condition, as well as the generality of the condition and its requirement that the connection is established between 

the penalty and this condition and not between it and something else, and also the generality of the penalty 

because the restriction of the penalty is the general ruling of that condition in particular and is not restricted by 

anything, neither in the manner of participation nor in the manner of independence. Thus, it became clear that 

the condition has a concept, but according to the conditions and controls that the fundamentalists have established 

to adopt this rule Keywords: condition, concept of condition, views of fundamentalists. 
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يدل عليه فهو   أن الكلام أذا كان له مفهوما  0000بعداما    الطاهرين  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله الطيبين
 مفهوما  يظهر لها    طية ائر الظواهر الأخرى ، وعليه فأن الحملة الشر كسيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم  , و ظاهر فيه

الحكم وقيوده بحيث يكون هذا الربط الخاص على نحو يستدعي استفاد الحكم المنطوق ن  ي بيقط خاص مأخوذ في المدلول المطابربفي حالة وجود  
  ا  عليه فالجملة الشرطية كون الجزاء ملتصقا  بالشرط ومتوق  اذا افادتذا  , وبهيدقما ربط به بحث يؤدي الربط إلى انتقاء طبيعي الحكم بانتقاء الء  بانتقا 

اما سبب اختياري لهذا الموضوع هو البحث عن احد المفاهيم الاصولية التي يختلف حكمها عن سنخ الحكم   ءافأثبات الانتفاء عند الانت حينئذ يدل
)   الموجود في المنطوق وهو مفهوم الشرط , مع بيان لآراء الاصوليين في مفهوم الشرط من حيث اثبات مفهومه او نفيه , لذا كان عنوان البحث

المطلب   ,على ثلاثة مطالبوقد انتظم  تحديد دلالة المفهوم    مت البحث على مبحثين المبحث الاول بعنوان:مفهوم الشرط دراسة اصولية ( , وقد قس
ودلالته على المفهوم عنوان الشرط  ب  لثاني فهوأما المبحث ا,    سام المفهومالمطلب الثالث أق, و المطلب الثاني حجية المفهوم  , والأول معنى المفهوم

, الشرطية على ربط الجزاء بالشرط    الجملة  دلالةوالمطلب الثاني    , الشرط لغة واصطلاحا  تعريف  على أربعة مطالب المطلب الأول    , وقد انتظم
 واهم المصادر والمراجع .الله ولي التوفيق الخاتمة    ثم توصلت الى المطلب الرابع عدم ثبوت المفهوم للشرط    امابوت المفهوم للشرط  ثالمطلب الثالث  و 

 المبحث الاول: تحديد دلالة المفهوم 
 المطلب الاول: معنى المفهوم 

: ان للمفهوم اطلاقين:الاطلاق الاول : ما يراد من )المفهوم( كل معنى يفهم من  المقدمة الاولىبيان المراد من المفهوم لابد من تقديم مقدمات    قبل
وغيره , وبهذا   اللفظ فحسب, سواء أكان من المفاهيم الافرادية ام التركيبية, او كل ما يفهم من الشيء, سواء أكان ذلك الشيء لفظا  او اشارة او كتابة

 قد يكون اللفظ قالبا له وينقسم الى :  
 المدلول المطابقي: هو دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له وتطابقه معه كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه  -أ

  المدلول التضمني : هو دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده او الغلاف   -ب
مة  وقد يكون من جهة لزومه لما يكون اللفظ قالبا له, ويستفاد من اللفظ اما ضم مقدمة اليه ويعبر عنه باللزوم غير البين, او بعدم ضم مقد  (1)وحده

 خارجية عقلية او نقلية اليه ويعبر عنه باللزوم البين , واللزوم البين ينقسم الى قسمين:  
 تصور الملزوم في الانتقال الى اللازم فهو البين بالمعنى الاخص  -1
ين ان  تصور الملزوم من دون الانتقال الى اللازم الا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو البين بالمعنى الاعم  ويظهر من خلال التقسيم للزوم الب -2

مجرد اللزوم من  كلا القسمين مشتركان في عدم الحاجة الى ضم مقدمة خارجية من جهة , والدلالة الالتزامية يعتبر فيها المعنى لازما بينا  ولا يكفي 
ولبيان المراد من المفهوم (  2)  وعليه فهذا الاطلاق خارج عن محل الكلام لأنه مفهوم في مقابل المنطوق وهو الاطلاق الثاني للمفهوم.أخرى  جهة  

 :تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان  الذي يقابل المنطوق يتطلب البحث توضيح معاني المفهوم اذ 
 لولا حقيقيا أو مجازيا.دأو جملة، وسواء كان م  لولا لمفردديساوق كلمة المدلول، سواء كان م, فالمعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه -1
 الأول  عنىم المعفي ,لفظلولا ل  دوان لم يكن م ,يراد منه كل معنى يفهمفما يقابل المصداق،  -2
 ما يقابل المنطوق ، وهو أخصى من الأولين. وهذا هو المقصود بالبحث. -3

لول المفرد  دبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، فلا يقال لمكيل التر مأصولي يختص بالمداليل الالتزامية للج  اصطلاحالمفهوم المقابل للمنطوق : هو  
وإن كان من المدلولات الالتزامية.أما المنطوق : هو ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك    "  مفهوم"

لول المطابقي فقط، وإن كان المعنى مجازا قد دلول باسم الدال. وبذلك يختص المنطوق بالمدتسمية للم"  منطوقا   "  عنىله فيسمى الم  ابالمعنى وقال
الا عليه بالمطابقة ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة  د ة . وعليه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له  ناللفظ بقري  استعمل فيه

بالمعنى الأخص   البين  اللزوم  بالمدلول الالتزامي  ولأجلبنحو  المفهوم  الشريفة(3)هذا يختص  السنة  محمد بن واه  : مار   والدليل على ما تقدم من 
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه   )عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول:.....  إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،  

اذا لم    من هذه الرواية   من النجاسات والمفهوم   يءهو مضمون الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بش  هذه الرواية   المنطوق فياذ   .(4)(ءشي
ئوعلى ما تقدم يمكن تعريف المفهوم والمنطوق بما يلي:المنطوق : هو حكم د ل عليه اللفظ في محل النطق اما المفهوم هو كرا يتنجس . الماء يبلغ

وهناك   (5)حكم د ل عليه اللفظ لا في محل النطق والمراد من الحكم في كلا التعريفين هو الحكم بالمعنى الاعم لا خصوص احد الاحكام الخمسة
ة تعريفات للمفهوم منها    عدَّ
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المفهوم: عبارة عن قضية تستتبعها خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية وهو العلية المنحصرة , والصحيح ان المفهوم حكم   -1
 ( 6)غير مذكور لا حكم لغير مذكور.

ا المفهوم: هو المنقوض بدلالة الامر بالشيء على الامر بمقدمته, وبدلالته على فساد الضد على القول به مع ان شيئا منهما لا يسمى مفهوم  -2
 ( 7)اصطلاحا بان المعتبر في المفهوم هو دلالة اللفظ , واقتضاء الامر لما ذكر من دلالة العقل عليه. 

   (8)بطرفه.المفهوم : هو انتفاء طبيعي الحكم المنطوق )عند انتفاء القيد ( على ان يكون هذا الانتفاء مدلولا  التزاميا  لربط الحكم في المنطوق  -3
: ان المنطوق والمفهوم ليسا من صفات الدلالة: اذ هي تتصف بالصراحة والظهور ونحوهما, ولا تتصف بالمنطوق والمفهوم, ولا    المقدمة الثانية

ن لفظا  من صفات المدلول : فانه يتصف بالكلي والجزئي وامثالهما , بل الظاهر ان المنطوق والمفهوم من صفات الدال اذ الدال على المعنى اذا كا
لة اللفظ على معناه المطابقي فهو المنطوق , وان كان هو المعنى المتتبع الموجب لانتقال الذهن الى معنى آخر فهو المفهوم , فتوصيف كما في دلا

ألة المفهوم من : ان مسالمقدمة الثالثة  المدلول بهما انما يكون توصيفا بحال المتعلق باعتبار ان الدال ربما يكون منطوقا وربما يكون مفهوما  
لكن بما ان الكاشف  المسائل الاصولية اللفظية لا من المسائل العقلية , وان كان الحاكم بالانتفاء عند الانتفاء هو العقل قيل انها من المسائل العقلية,  

  (9)مسائل اللفظية. عن انحصار العلة والشرط هو الذي يكون كاشفا  عن لازمه بالدلالة الالتزامية فتعتبر مسالة المفهوم من ال
 المطلب الثاني : حجية المفهوم 

ى والكلام  الكلام اذا كان له مفهوما  يدل عليه فهو ظاهر فيه, فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم , كسائر الظواهر الاخر 
مفهوم  في حجية المفهوم انما هو في وجود الدلالة على المفهوم, اي في اصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها وبعبارة اخرى الكلام في حجية ال

, مثل:) صلاة الجمعة واجبة ( يدل بالدلالة الالتزامية على ان صلاة الظهر  (10)انما هو في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله
زامية على  ليست واجبة, ولكن هذا ليس مفهوما ؛ لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة اي انتفاء حكم المنطوق. وتحصل الدلالة الالت

انتفاء انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابقي بين الحكم وقيوده قد أُخذ على نحو يستدعي 
ي الحكم المنطوق ,فزيدٌ  الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما  ايضا , بل اذا تضمن انتفاء طبيع

ب قد يجب اكرامه بملاك " المجاملة " , وقد يجب اكرامه بملاك "مجازاة الاحسان" او " الشفقة " فاذا قيل : )اذا جاءك زيدٌ فاكرمه( فوجو   -مثلا  
تفاء الشرط تطبيقا  لقاعدة احترازية القيود الاكرام لابد ان يكون واحدا من هذه الافراد اي " المجاملة, الشفقة .ليكن الفرد الاول حيث انه ينتفي بان

حكم وقيده  وهذه القاعدة لا تنفي سائر افراد الوجوب الاخرى, ولا يعتبر ذلك مفهوما , بل المفهوم ان يدل الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين ال
ل الربط فيه بين الشرط والجزاء على ان في حالة انتفاء على انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد مثلا : )اذا جاء زيد فاكرمه( انما يعتبر له   مفهوم اذا د 

 ساسيين :  الشرط ينتفي طبيعي وجوب الاكرام بكل افراده  وهذا الربط الذي يحقق المفهوم و يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء يتوقف على ركنيين ا
مجرد اتفاق بدون لزوم , او لزوما   -مثلا–الركن الاول: أن يكون الربط من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة, اذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط  

اخرى لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من شرط ؛ لإمكان وجو   ده بعل ة  اخرى.بدون عل ي ة , او عل ي ة بدون انحصار لتوفر عل ة  
 على الركن الاول ما يأتي :   ويلاحظ

حصرة فالمهم ان كون المرتبط بالحكم عل ة  تام ة  ليس امرا  ضروريا  لإثبات المفهوم بل يكفي ان يكون جزء العلة اذا افترضنا كونه جزءا لعل ة  من -1
 من ناحية المفهوم الانحصار , لا العل ي ة 

اذا افادت كون الجزاء ملتصقا  بالشرط ومتوقفا  عليه كفى ذلك في اثبات الانتفاء عند الانتفاء ولو لم يكون فيها ما   -مثلا–ان الجملة الشرطية  -2
فة على  يثبت علي ة الشرط للجزاء؛ او كونه جزء العل ة , بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم ولهذا لو قلنا: " ان مجيء زيد  متوقف صد

" لد ل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرو , فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري هي الاسلوب الوحيد مجيء عمرو  
لربط  لدلالة الجملة على المفهوم , بل يكفي بدلا  عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ولو صدفة  من جانب الجزاءالركن الثاني: ان يكون ا

تلك العلة المنحصرة طبيعي الحكم وسنخه , لا شخصه ؛ لكي ينتفي الطبيعي بانتفاء تلك العلة المنحصرة لا الشخص فقط وذلك لان  المرتبط ب
 .   (11)المفهوم لا يتحقق الا اذا كان الربط مستلزما  لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء القيد

 المطلب الثالث : اقسام المفهوم  
 ينقسم المفهوم الى :   
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وهو ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فان كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا  كان   مفهوم الموافقة:  -1  
تدل الاية المباركة بالنهي عن الضجر والاغلاظ تجاه    (13)....{فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُف   وَلَا تَنْهَرْهُمَاكما في قوله تعالى:} ...    (12)الحكم في المفهوم كذلك

وتدل بمفهومها الموافق على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو اشد إهانة وإيلاما من التأفيف   (14)الوالدين قليل كان او كثير,
هِ إِلَيْكَ وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَار    وقوله تعالى: }  (15)المحرم بحكم الاية   هِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار  لاَّ يُؤَدِ  تدل الآية (16)... { يُؤَدِ 

هذا ما جاء في مضمون منطوقها اما مفهومها    (17)المباركة على ان من اهل الكتاب من يؤدي ما عليه من حق للآخرين ومنهم من يمتنع عن ذلك
 على الاعلى اي : الاكثر مناسبة–الموافق فهو تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار فهو تنبيه بالأدنى _اي: الاقل مناسبة 

متقدمة منها: ويعتبر مفهوم الموافقة حجة اذا كان قطعيا , اي ما يحمل مفهوم الموافقة من معنى مناسبا للمعنى الوارد في  المنطوق كما في الآيات ال
ع الى القياس المنهي  الإكرام في منع التأفيف, والامانة في اداء القنطار وعدمها في اداء الدينار,  اما أذا كان مفهوم الموافقة ظنيا  فهو مما يرج

   (18)0عنه
 :  (19): وهو ما كان الحكم فيه مخالفا  في السنخ للحكم الموجود في المنطوق وله موارد كثيرة منها مفهوم المخالفة-2
إذا كان الماء قدر كر لم   "يقول: ( عليه السلام)عن معاوية ابن عمار، قال سمعت أبا عبد الله المروي  مفهوم الشرط : كما في الحديث الشريف -أ

 فيدل  الحديث بمنطوقه على طهارة الماء البالغ مقدار الكر اي الكثير, وبمفهومه على نجاسة الماء القليل   (20)"ءشيينجسه 
ا غَيْرَهُ ۗ..{مفهوم الغاية: كما في قوله تعالى:}    -ب   اذ تدل الآية المباركة بمنطوقها ان الزوج اذا  (21)فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْج 

 وبمفهومها تحل له اذا نكحت زوجا  غيره (22)طلق زوجته طلاق دائمي فلا تحل له الا ان تنكح زوجا غيره
الخاص كما في قوله تعالى :}    -ت العدد  جَلْدَة  مفهوم  ثَمَانِينَ  فَاجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ  بِأَرْبَعَةِ  يَأْتُوا  لَمْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  تدل الاية (23){000وَالَّذِينَ 

, اما مفهومها هو عدم وجوب الزائد   (24)بمنطوقها على الذين يرمون المحصنات من النساء بالزنا ولم يأتوا بأربع شهداء فحكمهم الجلد ثمانين جلدة
اما القول في حجية اقسام المفهوم فهي على قولين:القول الاول: وهو ما ذهب اليه السيد المرتضى حيث  الأخرى  على الثمانين وغيرها من المفاهيم  

والظاهر ان القول بحجية  (26)طوسي حيث قال: بحجية مفهوم الصفة.القول الثاني: وهو ما ذهب اليه الشيخ ال  (25)انكر حجية جميع اقسام المفهوم
 ( 27)مفهوم الصفة هو القول بحجية مفهوم الشرط, والغاية, والزمان, والمكان لان الأولين أولى منه, والاخرين في معناه

 المبحث الثاني : الشرط ودلالته على المفهوم 
 المطلب الاول:  تعريف الشرط لغة واصطلاحاً 
الساعة علامتها العلامة, وأشراط  لغة:  الزام الشيء والتزامه, والجمع شروط وشرائط(28)الشرط  الشرط اصطلاحا: هو الامر    (29), والشرط:  اما 

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من  الشرط عند الاصوليين:    (30)الوجودي المؤثر في فاعلية الفاعل او قابلية القابل, وأذن الامام شرط    لتأثيره
 (31)وجوده وجود ولا عدم لذاته

 المطلب الثاني: دلالة الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط 
ف ان اداة  لاشك في دلالة الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط , وان وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط كما يأتي: اولا : المشهور والمعرو 

ثانيا : ما ذهب اليه المحقق الاصفهاني حيث قال: ان اداة الشرط موضوعة لإفادة مدخولها اي)الشرط( قد  (32)الشرط هي الدالة على الربط وضعا  
من ترتيب أُفترِض وقُدَّر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية, واما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه فهو المستفاد من هيئة الجملة وما فيها  

ام لا ؟  هناك قولان:    وعليه فأن هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط. هل يفي بإثبات المفهوم للشرط(33)للجزاء على الشرط
 الاول ثبوت المفهوم للشرط , الثاني عدم ثبوته له  

 المطلب الثالث :  ثبوت المفهوم للشرط 
الى ان دلالة الجملة الشرطية على    (34)ان استدلال القائلين بثبوت المفهوم للشرط على ثلاثة مسالك: المسلك الاول: ذهب الكثير من الاصوليين

لملازمة بين  المفهوم بالوضع او القرينة العامة يرتكز على ركائز مهمة وهي: اولا : ان ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط انما يكون بنحو اللزوم وتكون ا
تفاق ,اذ لو لم تكن ملازمة بين الجزاء والشرط لما  الجزاء والشرط ولا يكون مدلول القضية مصاحبة المقدم مع التالي بلا دلالة على اللزوم او الا

 عدم التالي عند عدم المقدم ت القضية على  دل   لما ثانيا  : أن تكون القضية ظاهرة في ترتب الجزاء على الشرط والااستلزم عدم الشرط وعدم الجزاء 
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العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول ، ولا من باب   علىكون القضية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول    :ثالثا  
لجواز  )  ن عدم ذات العلة  عية على المفهوم لأن عدم المعلول لا يكشف  ضلت القدلما    والا  ,ترتب أحدا المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الأخر

ثبوت الجزاء عند  ف    رة للجزاء والاحصرابعا  : أن تكون القضية ظاهرة في أن الشرط علة من  لول الاخرعن عدم المع ولا    (,الى وجود المانع  هاستناد
كر الركيزة الا أن هذا الأمر لا بد من الغائه إذ المراد بالترتب ان كان هو الترتب في عالم الثبوت فلا حاجة الى ذ.له ى عدم الشرط لوجود علة أخر 

في عالم  الثالثة وهو كون الترتب بنحو ترتب المعلول على علته إذ الترتب في عالم الثبوت يستحيل ان يكون في غير ذلك، وإن كان المراد بالترتب  
وبهذا فان الترتب في عالم الثبوت كما يكون    الاثبات فلا حاجة الى ذكر الركيزة الأولى لان الترتب في عالم الاثبات ملازم للزوم بل ليس الا هو

قد استدل المحقق و (35)بين المعلول وعلته يكون بين المتقدم والمتأخر في الزمان ويجعل الجزاء واعتباره بعد تحقق الشرط كما في القضايا الشرعية
ة إلى لحاظ قرينة وأعمال عناية  جابلا ح  را  ملة الشرطية في الاتفاقيات كثي جاستعمال ال  الا ان  ( 36)باقس الان  على الركيزة الأولى بالتبادر و  الخراساني

  ل على استدأما المحقق النائيني  (37)ة الاتفاقيةيذلك من القضايا الشرط  سالم ونحو  فعقلهُ   يد مريضا  ز قوي أو أن كان    فأيمانها   ضعيفمثلا  أنا كان زيد  
لكن عدم صحة  (38)على كل شيء  شيءية علاقة وأعمال عناية لصح تعليق كل  ا عر ح الاستعمال في غير مورد اللزوم بلا  ص  أنه لو  الركيزة الاولى

من أقسامه    شيءعلى ترتب الجزاء على الشرط بأحد أنحاء الترتب فمع عدم    ضيةمن جهة دلالة الق   اذ يكون بديهي    ءشيعلى كل  شيء  تعليق كل  
 لالة القضية الشرطية على اللزوم البين بين الجزاء والشرط دالتعليق وإن لم يكن لزوم بينهما ، والمتحصل عدم  يصحومع وجوده  ,التعليق صحلا ي

الترتيبية.وأما الركيزة   ا بإلغاءاليا ، خصوصا  إذا كان الجزاء مصدر تمقدما والاخر    شيء   وأما الركيزة الثانية فهي واضحة إذ هذا هو الظاهر من جعل
به كما أعترف    سديدةالظاهر أنها غير  ف  ,المعلول على العلة  بترت   الثالثة: وهي دلالة القضية الشرطية على أن ترتب الجزاء على الشرط من باب

مثاله:  رهان الآني  بالحال في ال  كما هو  علولتستعمل القضية في ذلك المورد  كذلك تستعمل في مورد ترتب العلة على الم  امك  المحقق الخراساني اذ
وأيضا  تستعمل في مورد ترتب أحد المعلولين، لعلة ثالثة على معلول آخر  غير,  تم  هو فموجودا فالشمس طالعة وإن كان العالم حادث  ان كان النهار  

( بعد اعترافه بان استعمال القضية الشرطية في موارد غير  قدس سرهوغيرهاثم أن المحقق النائيني )  ضيءالعالم مفأن كان النهار موجودا     :مثل
وجعل شيء آخر تاليا هو ترتب التالي يء مقدما  الشظاهر جعل    ظاهر القضية الشرطية هو ذلك لان  لان  ااز جليس م  ته ترتب المعلول على عل
وعليه فظهور الجملة    0كلم في مقام البيان على ما هو الأصل في المخاطبات العرفيةتلواقع مع كون الملهذا الترتب موافقا    على المقدم، فان كان

.وفيه: أنا أساس هذا الوجه انحصار  له   في الموضوع  ذالشرطية في ترتب التالي على المقدم، يكشف كون المقدم علة للتالي وإن لم يكن ذلك مأخو 
بنحو    بت: الترتب الزماني والتر   وهو غير تام : إذ مضافا إلى ما تقدم من أن الترتيب أقساما    ه تت في ترتب المعلول على علثبو الترتب في عالم ال

 طلولا للشر عان الحكم فيها ليس مف    للشرط  ملاحظة القضايا الشرعية توجب القطع بعدم دلالتها على كون الجزاء معلولافوالترتب الاعتباري،  ,  ية  لالع
بل  ,    ما يدل عليه التعليق والجملة بتمامها هو ترتب ثبوت الجزاء على ثبوت الشرط واما كونه بنحو العلية فلا   ةل فغايعلول لإرادة الجاعبل هو م

الحكم فيها على الشرط نحو ترتب المعلول   تبوالاعتذار في القضايا الشرعية بان تر ,  زمانيا أو جعليا  كما يمكن أن يكون كذلك يمكن أن يكون ترتبا
، واما العليةلالتها على  دحصرة للجزاء فهي واضحة من عدم منوهي دلالة القضية الشرطية على كون الشرط علة  : ه وأما الركيزة الرابعة  تعلى عل

يقال انه لابد من    الواحد الشخصي فقدب، ولم تختص  (الواحد لا يصدر الاعن واحد  )ت قاعدة  مره( فان تس  قدس)  يالنائين  ققعلى ما اختاره المح
انت العلة هي الجهة الجامعة بين هذا الشرط و الشرط الآخر المفروض  والا كعنوانه الخاص علة،  بكان علة منحصرة يكون    ط الشر   ذ الالتزام بها أ

 اءجز ولكن الذي يبين ذلك هو عدم عليه الشرط في القضايا الشرعية لل  ,  دخل لخصوصيات الشرط المذكور في العلة وهو خلاف الظاهر  نبوته بلا
لية، عقالمفهوم بمعنى أن استفادة المفهوم من القضية الشرطية غير مربوطة بالارتباطات ال  لإثباتا ذكرنا عدم تمامية هذا الوجه  مفالمتحصل م 

المحقق الخراساني )قدس( الى    اليه   المسلك الثاني: ذهب(39)ر أدوات الحصرئوأنها تابعة للحصر المستفاد من الجملة الشرطية كاستفادته من سا
إلى   أنه قد يستدل لدلالة القضية الشرطية على المفهوم بالانصراف ، وحاصله ان اطلاق العلاقة اللزومية المستفادة من القضية الشرطية منصرف

هذا ممنوع صغرى وكبرى .اما الصغرى فلعدم كون اللزوم بينهما أكمل مما أذا    الا ان  صرة ومعلولهاحما هو أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلة المن
بما أن العلة في فرض  (40)لولها أكد وأقوى.علا يوجب كون الربط الخاص الذي لابد منه في تأثير العلة في م  صارح إذ الان,  لم تكن العلة بمنحصرة  

مؤثرة دون هذه ، الا أن يقال أن عدم فعلية    بقتها شريكتها كانت هيسالانحصار لا تنفك عن التأثير بخلافها في فرض عدم الانحصار،  إذ لو  
  , مع أنا المحقق الخراساني لم يسلم ظهور القضية في العلية,  تؤثر العلة فيهلعدم قابلية المحل    لأجلا هو  مي العلة، وأنضعفا  فب  وجالتأثير لا ي

لا توجب اذ الاكملية  كالها ظاهر،  شأوضح.وأما الكبرى ، فأ  غرى لالتها على اللزوم أيضا  يكون مع الصدوانما سلم اللزوم خاصة و به يظهر منع  
   (41)لم يكن بأكثر ي المقام لكثرة استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المحضرة لوف ماكالانصراف سيما مع كثرة الاستعمال في غير الأكمل 
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الأول : قياس المقام على اطلاق صيغة الأمر فكما    التقريبلالة ثلاث تقريبات :دال  ولهذه  ,المفهوم  لأثبات  بالإطلاقك  سالمسلك الثالث، وهو التم
على الاعتراف بدلالة الشرطية على اللزوم    أداة الشرط، مبنيا    بأطلاق  التمسك  اذ يكون   كذلك في المقام،  (42)يريا،غ يقتضي كون الوجوب نفسيا لا  

وحاصل هذا التقريب أن مفاد الشرطية اللزوم وله فردان اللزوم مع  ,  كما أن تتاليه مبنيان على الاعتراف بدلالتها على الترتب على العلة التامة  
يد الوجودي  قيان ولم يذكر البفي مقام ال  فإذا كان المولى , صار وحيث أن القيد الثاني امر وجودي ، بخلاف الأولحلا مع الانم  صار، واللزو حالان

ضي كون الوجوب نفسيا من جهة أن الوجوب النفسي هو ما لا يترشح تهو الحمل على مقابلة نظير ما يقال ان اطلاق الامر يق  طلاقمقتضى الا
ي وحيث أن الأمر الوجودي يحتاج إلى البيان  دمبأمر عمن غير، فالثاني مقيد بأمر وجودي والاول مقيد  ح  من الغير، والوجوب الغيري هو ما يترش

, ت هناك مقدمات الحكمةتم  اذ، أحدهما : ان هذا يتم فيها أبإيرادين  ى ما تقدموأورد عل(43)ي كون الوجوب نفسياتضالعدمي فاطلاق الامر يق  بخلاف
نظرا  كما هو مختار سواء كان مدلوله جزئيا يدخل فيه اللحاظ، أم كليا   (الى)فان اللحاظ في مدلول الحرف  ,(44)الحروف فادتم فيما هو ميولا يكاد 

ضرب من الحكم ، وهو لا    لأنهيد  قيفان لم يلاحظ المعنى استقلالا لا يصح الت  وعليه ن المدلول وكونه من شرائط الاستعمال  عالى خروج اللحاظ  
 ار معنى أسميا  صحرفيا و نى لوحظ مستقلا خرج عن كونه مع يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق وأن لم افاذ, استقلالا بدون الالتفات الى متعلقهِ  يمكن

ن الآخر ،  عم ، على نحو لا ينفك أحدهما و الملز و لاحظ اللازم اذ ي غيريا كون الوجوب نفسيا لا لإثباتهيئة فعل الامر  بإطلاقوفيه: أن التمسك 
الأمر مع الفارق، فان    غةاطلاق صيبالايراد الثاني : أن القياس على تعيين الوجوب النفسي (45)و يكون ذلك ملاحظة للزوم بنحو الانحصار بالتبع

خلاف  بوهذا    ,يد بما أذا وجب الغيريالنفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري فإنه واجب على تقدير دون تقدير فيحتاج بيانه إلى مؤنة التق
العلة المنباللزوم   اللزوم والترتب محتاج في تعيينه الى الحنحو  لذي لوحظ في  ا ان الضابط    (46)ة مثل الاخرنيقر صرة ، إذ كل واحد من أنحاء 

من غير احتياج الى التصريح به فعند الاطلاق يحمل اللفظ   ,ي بيانا لهفاهم العر فالمقابل في المت  رفكلما كان عدم بيان الط  الايرادات المتقدمة هو
صار يحتاج  حالترتب بغير الانلان    سبيل إلى حمل اللفظ عليه عند الاطلاق  لا  عليه، وكلما لم يكن كذلك بل كان كل منهما محتاجا الى التصريح،

ك س متنها بل من حالات الشرط فأن أريد الؤو عوارض الشرطية وش  نسا ميذلك الترتب مع الانحصار. أي أن الانحصار وعدمه لكة والبيان  ينإلى القر 
الانحصار، وهذا كله    لإثباتالشرطية والسببية    بإطلاق فلا معنى للتمسك    الذي يأتي الكلام عنه والا  تقريب الثالثهو يرجع إلى الفالشرط    بإطلاق

 بان اللفظ لو لم يكن  : وهو القول التقريب الثاني(47)صلا   مورد لهذا الوجه أ لالة الشرطية على اللزوم. وحيث أنها لا تدل عليه فلادعلى تسليم  ىنبم
أنما يكون تمسكا    الا ان هذا القول(48)وقضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا    ,ه الآخر لما اثر وحدهقلو قارنه أو سب  اذه ضرورة  دييقبمنحصر يلزم ت

لالة القضية الشرطية على العلية تؤدي الى أن مقتضى اطلاق التأثير هو أستناد داء و حاصله ان  جز في التالي وال,  تأثير المقدم والشرط  بإطلاق
ه الآخر كان هو المؤثر، ولو قارنه كانا  بقس  التالي إلى المقدم مطلقا، ولوكان المقدم علة غير منحصرة لا يستند التالي الى المقدم كذلك ، بل لو

ذلك  المفهوم مع اطلاقه كالدلالة على  : انه لا يكاد ينكروأجاب المحقق الخراساني بقوله, (49)اد يكشف انحصار العلةنأطلاق الاست  فمن امعا مؤثر 
  شيء ية انما يكون في مقام بيان صلاحية اللومحصلة ما تقدم أن الدليل المتضمن للع  (50)الا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه

التقريب الثالث  (51)ايضا  ية بهذا المعنى بين الانحصار وعدمه فلا يتم هذا الوجهلفرق في الع  لا  اذوقابليته للتأثير لا في مقام بيان العلية الفعلية،  
 ى من أن مقتض  هآخر فيكون نظير ما ذكرو   شيءط وليست بينه وبين  كون الملازمة ثابتة بين الجزاء وهذا الشر   طلاق الشرط اأن مقتضى    وهو:  

ان من الوجوب، ولكل منهما  خبأن الوجوب التعييني والتخييري ، سن  التقريب  على هذاراساني  الخ  ق.وأورد المحقوب تعيينيا  جطلاق الامر كون الو ا
فإنه   يالتعيين  ل ، بخلاف الوجوبدبوت العثوت الوجوب التخييري يحتاج إلى التصريح بثبا ان  فيم  ,عليه فإذا تردد الامر بينهماو (52).حد خاص

لة  عخلاف الذا ب، وهبالإطلاقت الثاني  بيث,  ر مقدمات الحكمة  ئيكفي فيه عدم بيان العدل، فإذا كان المولى في مقام بيان حد الوجوب وجرت سا
لة منحصرة ، عت كون ال يثب  لا  فالإطلاق  ,ثبوت العدل وعدمهب العلية ولا يتفاوت حدها  سنخ    في  اختلافا  نفان ثبوت عدل آخر له وعدمه لا يوجبا

لأحدهما. نعم لو كان  ا  ها، فلا يكون الاطلاق الوارد في مقام بيان العلية مثبتموعد   أخرى وحيث أن الانحصار و عدمه ينتزعان من ثبوت علة  
ومما ذكر من (53)فيها وهذا أجنبي.  انحصارها ة يكشف ذلك عن  عل ثبوت غير هذه البله العلية لهذا الجزاء ولم يصرح    كل ما   ن المولى في مقام بيا

به على  ك به في المقام ليس هو اطلاق الجزاء واثبات ان ترتمساني يظهر أن أيراد المحقق النائيني عليه بان الاطلاق المتراسكلام المحقق الخ
انما    رادهُ يغير محله ووجه الظهور أن أ  فيالشرط    قأطلابالمحقق الخراساني    , ورد عليهصرةنحه المتالشرط أنما هو بنحو ترتب المعلول على عل

رطية سيما القضايا الواردة في  شعلى المحقق الخراساني بان القضايا ال  ن يوردوالصحيح ا(54)بعدم ذكر عدل له في القضية.  يكون بأطلاق الشرط
  بالإطلاق ويمكن التمسك    (55)ذكره بل أنما يدل على الترتب خاصةما    هلجزاء كي يجري فيلية الشرط  مقام بيان الاحكام الشرعية لا تدل على عل  

يد قولم ي  هخصوصببذلك الشرط    ق لي والشوق المطلكتقريب أنه قيد الجزاء وهو الحكم الب  جزاءال  بإطلاقوجه آخر وهو التمسك  بوم  فهلاثبات الم
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ترتب  لآخر موجبا    شيءلذلك الشرط قيدا  للجزاء ولا على نحو الاستقلال، بأن يجعل    ا  آخر مجامع  شيءأن يجعل  بلا على نحو الاشتراك  ,  ي آخرشب
عدما فكما    وا   الجزاء عليه ولو عند انفراده وعدم مجامعته لما جعل في القضية شرطا ، ومقتضى ذلك دوران الجزاء مدار الشرط في القضية وجود

لعدم دخل شيء    بإطلاقهك في التمسك  شكذلك لا ينبغي ان ي  لنفي قيدية شيء آخر مع وجود الشرط  جزاءال  بإطلاقك أحد في التمسك  شأنه لم ي
ال ,  يراد عليهاالجزاء فلا    قهو تمسك باطلا  شرط بلال  بإطلاقوهذا لا يعني تمسكا  ءتفالان ا  نداء مستقلا ولازم ذلك الانتفاء عجز آخر في ثبوت 

 يأتي أثباتها كما  والمتحصل من مجموع ما ذكرناه أن القضية الشرطية تدل على المفهوم وطريق
 بوت الشرطثمنحصر بمورد  من القضية الشرطية ان ثبوت الجزاء هن ساق إلى الذنالدلالة الوضعية فان الم -1
 اطلاق الشرط بالتقريب المقدم -2
 (56)طلاق الجزاءا -3

وَلَا  } قوله تعالى: كما في: أن لا يكون ثبوت الحكم في غير محل النطق أولى أو مساويا لمحل النطق، أولا: شرط شروطالحجية مفهوم ال ذكر وقد
: أن    ثانيا  (58)عجز عن النفقة عليهنالو   , فقرالخوف    اذ تدل الآية المباركة عن النهي عن قتل الاولاد اي البنات  (57) .....{تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق  

تِي فِي حُجُورِكُم} لا يكون الحكم واردا  مورد الغالب، كما في قوله تعالى: إلى أن الربائب لكونهن غالبا  اذ اشارة الآية القرآنية  (59)....{ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ
عن الحلبي،    ...محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى،  كذلك ما روي عن . و (60)شاملٌ لهن  ملاك التحريم وحكمتهصحبتكم, ففي حجوركم وفي  

القائلون بالمفهوم على أن كل    اتفق  اذ(61)"تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.  "عن أبي عبدالله )عليه السلام( قال :
ما أذا قيل :  كأن لا يكون التقييد لأجل وقوع السؤال عنه،  ثالثا :    الاغلب لا مفهوم له  معالا  خروجه مخرجفخطاب خصص محل النطق بالذكر  

وبمنزلة تقدم السؤال ما إذا ورد  ,    "كاةة ز مفي الغنم السائ: "  ؟ فتقولزكاةئمة  سام الغنأو هل في ال  ,ني ، فتقول : أكرمه إن جاءكءاجان    أكرم زيدٌ 
مرجع  و على انتقاء الحكم بانتفائه.    ذلك  الباعثة على تخصيص الذكر، إذ لا دلالة في   بذلك عند وقوع الواقعة الخاصة، أو نحو ذلك من الاسبا

عن ظهورها في ذلك، سواء ظهر   تهخرج العبارة بملاحظتعدم قيام شاهد على عدم إرادة الانتفاء بالانتقاء بحيث    : هذه الشروط الى أمر واحد، وهو
لخصوص    ا  موضوع  للفظالانتفاء بالانتفاء، وأما ظهور التعليق في ذلك من غير أن يكون ا  إفادةن  ع ذلك  بمنه خلافه أو تساوى الإمران لخروجه  

عليه الظهور الحاصل من ذلك زال الأول ولزم الاخذ بالثاني ، ولو تعادلا    حما ذكر ظاهر، أذ ليس الظهور المذكور الا من جهة الاطلاق فإذا رج
 ( 62).لزم الوقف بينهما لانتفاء الظهور

 لشرطلعدم ثبوت المفهوم :  المطلب الرابع
 منها   بأمور وا على هذا القول لدول : عدم ثبوت المفهوم للشرط مطلقا  واستالقول الا: وم للشرط على قولينفهبعدم ثبوت الم ختلف الاصوليينا
تعليق الحكم , و غ القضية الشرطيةو  صفي    كافيا  لجزاء ويكون تأثير الشرط  لعليه كون الشرط علة    الشرطية دالةية  ضيكون الق  أن غاية ما   :  أولا   

وبهذا البيان (63) صىستفاد منها الانحصار، ونيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحي  اية ولانع  تاليا بلا  طمقدما والمشرو   شرط جعل الببه  
ال  المتقدم أفاده من أن    محققلا وجه لا يراد  المفهوم  ثبالخراساني على ما  اللزوم ،  :)لقضية الشرطية يتوقف على أمور أربعةلوت  الدلالة على 

بينما  رين بالأول خاصة، وصرح بعدم الدلالة على الاخي المحقق أعترف( اذ لول على العلة، والانحصارعوالترتب، وكون الترتب من قبيل ترتب الم
طلان بالدلالات الثلاث، والملازمة كبإحدى  لكان    ان للشرط مفهوم  أنه لو دل  ثانيا: (64)ةص اخ، وأنكر الآخر  ىالثلاثة الأولبأعترف    القول الاول  

 لأنه الملازمة    بمنع    وم ، وأخرى فهدلالة القضية بالدلالة الالتزامية على ثبوت الم  فإنه قد مر    يالتال  بطلانمنع  ورد  على هذا الامر ب  ظاهرة  يالتال
نا  ة  وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَا  }قوله تعالى:  ثالثا:    بالإطلاق  المفهوم  ثباتيمكن ا ط النهي ااشتر   اذ دلالة الآية المباركة على(65)....{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

لبيان تحقق الموضوع ، حيث   القرآنية ناظر  الآيةفي    الوارد  الشرط  وهذا(66)الإكراه بإرادة التحصن لأن الإكراه لا يتحقق في من لا يريد التحصن  عن
 ما هو واضح  وعليه لا مفهوم كإرادة التحصن    ، في فرض عدم ، إذ لا يعقل الاكراه على البغاة  الإكراه حرمة  لمن القيود العقلية    تحصنإن أرادة ال

أحمد بن محمد   كما روي عن   التفصيل بين كون الحكم في الجزاء مستفادا من المادة،  اي(68)التفصيلالقول ب  : وهوالقول الثاني(67)لمثل هذه القضية
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر   قال:"   بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة

زيد فأكرمه، والالتزام بدلالة القضية الشرطية في القسم    : أن جاءكالقولمن الهيئة    وبين كونه مستفادا  ,  (69)......"والعصر الا أن هذه قبل هذه  
اء فما انتاو ,  الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه  سنخ  أن المفهوم عبارة عن انتفاء  :الاول:بوجهين  مستدلين عليه  الأول على المفهوم دون الثاني

ء الحكم مع انتفاء موضوعه أو قيد من  لاستحالة بقا,  ربط له بدلالة اللفظ ابدا    لا شخص الحكم  المذكور في التالي عند عدم الشرط ، فهو عقلي
، ولو ثبت حكم  خذ في موضوعهِ مع أن انتفاء شخص الحكم بانتفاء ما أُ   ل بدلالة اللقب على المفهومقيوده أو من قيود الحكم ، ومن هنا لم نقُ 
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خ الحكم نأن المفهوم عبارة عن انتفاء س  ى الجملةخر غير الحكم الثابت له عند ثبوت الشرط، وعلآهو حكم    ماشخصي آخر مع عدم الشرط فإن 
ما   , واماعلى المفهوم ئذالمعلقة للحكم على الشرط عند  ضية الشرطيةالق وكلي, فتدل  مي  سأمفهوم    الحكم المستفاد من المادةو المعلق على الشرط،  

  وهو   ئهانتفاء الحكم المعلق على الشرط عند انتفا  اذ غايته  مفهوم ، العلى    فلا تدل  جزئيا  ويكون   رفيأنه معنى ح  ثحيفيكون مستفادا من الهيئة  
  لأنه  جزئيالهيئة  مفاد انثانيا:  ي الكليبل هو كالمعنى الاسم ليس جزئياالحرفي  نىالمعجزئي فلا يدل على انتفاء فرد اخر ويظهر مما تقدم ان 

والمتعلق فلا    ,ة المشتملة على بيان الحكم بالهيئة يرجع الى المادة يالقضية الشرط  ي القيد والشرط ففيد  قيقابل للت  غير وهو آلي,وملحوظ    آليمعنى  
 بانتفاءادا من المادة فإنه يرجع الشرط اليه فينفي الحكم فخلاف المعنى الاسمي لو كان الحكم مستبيد، وهذا قينتفى بانتقاء ال ا كييكون الحكم معلق

  .الشرط فتدل على المفهوم
 الخاتمة

ومن  ان دراسة مفهوم الشرط دراسة اصولية من البحوث المهمة التي لها اثر في تأسيس قاعدة يعتمد عليها الفقيه في استخراج الاحكام الشرعية    
 خلال الشرط ومفهومه توصلت الى مجموعة من النتائج المهمة منها : 

 على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا    (يدقعند انتفاء ال)المنطوق طبيعي الحكم  انتفاء  عن عبارة واهمها : بانه أوضحها متعددةأن للمفهوم تعريفات   -1
 ربط الحكم المنطوق بطرفه ل تزاميا  ال
دلالة اللفظ على معناه المطابقي، فهو المنطوق، وأن كان  لفظا  كما في  الدال على المعنى أن كان    اذ أن المنطوق والمفهوم من صفات الدال    - 2

 هو المفهوم فآخر  ى معنىلموجب لانتقال الذهن الا نى المتتبعهو المع
المطابقي بين الحكم وقيده بحيث يكون هذا الربط يستدعي   المدلول   في حالة وجود ربط خاص مأخوذ في   الجملة الشرطية يصبح لها مفهوما    -3

كونه جزءا  لعلة فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار   افترضنا  ولولة  عال  ءجز   انتقاء حكم المنطوق بانتفاء ما ربط به سواء كان المرتبط به علة تامة أو
 لا العلية. 

العلي الان  -4 لالتها على دعن ذلك    الجملة على المفهوم بل يكفي بدلا  لدلالة  اري ليس هو الاسلوب الوحيد  حصان دلالة الجملة على اللزوم 
قا بالشرط ومتوقف عليه كفى ذلك في  لتصون الجزاء مكوعليه فأن الجملة الشرطية أذا أفادت    ,صدفه من جانب الجزاءولو    فاق والتوقصالالت

 بات الانتفاء عند الانتفاء ثا
 كثيرة منها:  الجملة الشرطية تدل على المفهوم وطرق أثباتها ان -5
  جزاء منحصر بمورد ثبوت الشرطال بوتث ية أنطالدلالة الوضعية فان المنساق إلى الذهن من القضية الشر  -أ

 خر آشي  بينه وبينوليست  طون الملازمة ثابتة بين الجزاء وهذا الشر ك أطلاق الشرط ومقتضاه -ب
ولا على نحو    , لا على نحو الاشتراك  يءيد بشق الشرط بخصوصه ولم ي  بذلكأطلاق الجزاء لان قيد الجزاء هو الحكم الكلي والشوق المطلق    -ت
 ستقلال الا

 البحثهوامش 
    43, ص قم -هـ(, المنطق، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين1388المظفر, محمد رضا)ت  ( 1)
قم ، الناشر: مدرسة الامام    -هـ، مطبعة أمير1412  -ربيع الأول  - 1الروحاني، محمد صادق الحسيني )معاصر(, زبدة الأصول, طبعة :  (  2)

   2/235, الصادق )عليه السلام(
    155/  1,  قم – ه(, أصول الفقه، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 1388المظفر، محمد رضا )ت ( 3)
 - الناشر دار الكتب الاسلامية  ,علي أكبر الغفاري (, الكافي, تعليق وتصحيح :  ه   329  )تالرازي   قجعفر محمد بن يعقوب بن إسحا  وأب( الكليني,  4)

 شيء هباب الماء الذي لا ينجس 1, حديث 2/ 3طهران , 
   155/ 1( المظفر, اصول الفقه, 5)
قم ، تحقيق ونشر مؤسسة   -مهر    ه، مطبعة1409  -ربيع الأول    -  1ه(, كفاية الاصول، ط:1328الأخوند الخراساني، محمد كاظم )ت(  6)

 193,صقم –ال البيت )عليهم السلام( لأحياء التراث 
ه، مطبعة نمونه،  1404, الفصول الغروية في الأصول الفقهية، سنة الطبع (ه1250ت  )الحائري ، محمد حسين بن عبد الرحيم الطهراني( 7)

 146, صقم–الناشر دار إحياء العلوم الإسلامية 
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قم، أعداد وتحقيق اللجنة التابعة للمؤتمر    -ه مطبعة شريعت1426  -3, دروس في علم الاصول, ط:(ه1400ت    )الصدر، محمد باقر(  8)
 2/255,العالمي للأمام الصدر, الناشر: مركز الابحاث والدراسات التخصصية    للشهيد الصدر

   236/ 2( الروحاني, زبدة الاصول, 9)
 156/  1( المظفر, اصول الفقه,  10)
 256- 254/ 2( ينظر: محمد باقر الصدر, دروس في علم الاصول , 11)
   1/157( المظفر, اصول الفقه,  12)
 23( سورة الاسراء: اية  13)
, الناشر:  1( ينظر:الطبرسي, ابو علي الفضل بن الحسن, مجمع البيان في تفسير القران, حققه وعلق عليه لجنة من العلماء والمحققين ,الطبعة  14)

 240/ 6لبنان, -مؤسسة الاعلمي بيروت
 1/157( المظفر, اصول الفقه, 15)
   75( سورة ال عمران: اية 16)
   560/ 2, الامثل في تفسير كتاب الله المنزل, ناصر مكارم( ينظر: الشيرازي, 17)
ه ، مطبعة أسماعيليان 1412رجب  -ه(, الوافية في أصول الفقه ,ط: ا 1071الفاضل التوني، عبد الله بن محمد البشروي الخراساني) ت (18)

 230,ص، الناشر مجمع الفكر الاسلامي
 1/157المظفر, اصول الفقه, (  19)
 باب الماء الذي لا ينجسه شيء 1حديث  3/2( الكليني, الكافي,  20)
 230( سورة البقرة : اية  21)
 165-2/164( ينظر: ناصر مكارم الشيرازي, الامثل, 22)
 4( سورة النور: اية  23)
,  ه ـ1402الميزان في تفسير القرآن , ترجمة : محمد باقر موسوي همداني, سنة الطبع    ,(1982  -  1904ت)  محمد حسين  الطباطبائي  ( ينظر:24)

15/81    
  - ه، مطبعة دانشگاه 1346ه(, الذريعة إلى أصول الشريعة, سنة الطبع  436المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي)ت  ( ينظر:25)

 1/392,طهران ، تحقيق أبو القاسم كرجي 
 467/ 2ه(, العدة في اصول الفقه, تحقيق, محمد رضا الانصاري, 460( ينظر: الطوسي, ابو جعفر محمد بن الحسن)ت26)
 232ص الفاضل التوني، الوافية في أصول الفقه,( ينظر: 27)
بيروت، تحقيق أحمد    - م، الناشر دار العلم للملايين  1987  - 1407- 4, الصحاح، ط:(ه393ت  )الجوهري، أسماعيل بن حماد  ( ينظر:  28)

 3/1136,  عبد الغفور العطار
بيروت ،   -مطبعة ونشر دار الفكر  1994  -هـ1414ه(, تاج العروس, سنة الطبع  1205ت  )الزبيدي، أبو فيض محمد مرتضى الحسيني  (  29)

 305/ 10, علي شيري  :تحقيق
  - قم    - دار الفكر  - ه, مطبعة القدس ,الناشر1411محرم    -1المنتظري )معاصر( , دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية, ط:(  30)

 4/167, شارع أرم
 ( مجموعة محاضرات للشيخ محمد السند)دام ظله( بعنوان مفهوم الشرط  31)
 2/257(محمد باقر الصدر, دروس في علم الاصول, 32)
، تحقيق: مهدي أحمدي أمير كلاشي, مطبعة 1374- 1, نهاية الدراية في شرح الكفاية, ط:(ه1361ت   )الاصفهاني، محمد حسين الغروي  ( 33)

    608/ 1,  قم - قم, الناشر: انتشارات سيد الشهداء )عليه السلام( -أمير
ه(, اجود التقريرات وهو تقرير بحث 1411الميرزا محمد حسين)ت  :النائيني؛  195- 194, صالأخوند الخراساني، كفاية الاصول( ينظر:  34)

 416-1/415, قم–قم, منشورات مصطفوي -، مطبعة الغدير1368 -  2النائيني للسيد الخوئي, ط:
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   240/ 2الروحاني, زبدة الاصول, ( ينظر: 35)
   195-194( ينظر: كفاية الاصول,  36)
   2/241( الروحاني, زبدة الاصول,  37)
 1/416( النائيني, اجود التقريرات, 38)
 243-241/ 2( ينظر: الروحاني, زبدة الاصول 39)
    195( ينظر: الخراساني, كفاية الاصول ,ص40)
 244/ 2ينظر: الروحاني, زبدة الاصول ( 41)
   195ينظر: الخراساني, كفاية الاصول ,ص (42)
   2/245الروحاني, زبدة الاصول   (43)
 195الخراساني, كفاية الاصول ,ص  (44)
 245/ 2الروحاني, زبدة الاصول ينظر:  (45)
   196- 195الخراساني, كفاية الاصول ,ص( ينظر: 46)
 246/ 2الروحاني, زبدة الاصول (ينظر: 47)
 196ينظر: الخراساني, كفاية الاصول ,ص( 48)
 247-2/246الروحاني, زبدة الاصول (  49)
 196كفاية الاصول ,ص ( ينظر: 50)
 247/ 2ينظر: الروحاني, زبدة الاصول ( 51)
 196الخراساني, كفاية الاصول ,ص  (52)
   247/ 2ينظر: الروحاني, زبدة الاصول  (53)
 1/419النائيني, اجود التقريرات, (  54)
 248/ 2ينظر: الروحاني, زبدة الاصول ( 55)
   249-248/ 2( ينظر: المصدر نفسه, 56)
 31( سورة الاسراء: اية  57)
 6/220( ينظر: الطبرسي, مجمع البيان58)
 23( سورة النساء : اية 59)
 264/ 4( ينظر: الطباطبائي : الميزان  في تفسير القران, 60)
ه(: تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة, تحقيق: مؤسسة ال البيت عليهم السلام  1104)ت  نمحمد بن الحس( الحر العاملي,  61)

 27/366, باب الشهادات , ه 1414-2,ط:  بيروت-لإحياء التراث
– ه(, هداية المسترشدين, الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين  1248( ينظر: النجفي الاصفهاني, محمد تقي الرازي)ت62)

   464-462/ 2قم ,
ه, مطبعة الغدير, الناشر: مكتبة 1408- 5ه(, حقائق الاصول وهو تعليق على كفاية الاصول , ط:  1391( الحكيم, محسن الطباطبائي )ت63)

 454/  1قم , –بصيرتي 
 250/ 2ينظر: الروحاني, زبدة الاصول ( 64)
 33( سورة النور : اية  65)
 58/ 15  ينظر: الطباطبائي : الميزان في تفسير القران,( 66)
,  4الطبعة:  ,  تحقيق وتعليق :  حسن الموسوي الخرسان  م في شرح المقنعة ,تهذيب الأحكا  ه(,460( الطوسي, ابو جعفر محمد بن الحسن)ت67)

 2/26, 1365سنة الطبع: 
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 252-251/ 2ينظر: الروحاني, زبدة الاصول  (68)
 المصادر والمراجع اهم 

 به القران الكريم نبتدأ خير ما 
قم ، تحقيق ونشر مؤسسة ال    -مهر    ه، مطبعة1409   -ربيع الأول    -  1ه(, كفاية الاصول، ط:1328الأخوند الخراساني، محمد كاظم )ت-1

 قم  –البيت )عليهم السلام( لأحياء التراث 
، تحقيق: مهدي  أحمدي أمير كلاشي, مطبعة 1374-1ه, نهاية الدراية في شرح الكفاية, ط:1361الاصفهاني ، محمد حسين الغروي ت  -2

 قم  - قم, الناشر: انتشارات سيد الشهداء )عليه السلام( -أمير
 قم –ه( , هداية المسترشدين, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 1248الاصفهاني، محمد تقي الرازي النجفي )ت-3
بيروت، تحقيق أحمد عبد    - للملايين    م ، الناشر دار العلم 1987  -   1407-4ه, الصحاح ، ط: 393الجوهري ، أسماعيل بن حماد ت    - 4

 الغفور العطار 
ه، مطبعة نمونه،   1404ه, الفصول الغروية في الأصول الفقهية، سنة الطبع  1250الحائري ، محمد حسين بن عبد الرحيم الطهراني ت    -5

 قم –الناشر دار إحياء العلوم الإسلامية 
قم، الناشر:    -ه ، مطبعة مهر1412  -2ه(, وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة,ط:1104الحر العاملي ، محمد بن الحسن )ت    -6

 قم –مؤسسة ال البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث 
 ه, مطبعة الغدير, الناشر: 1408-5ه, حقائق الأصول وهو تعليق على كفاية الأصول, ط: 1391الحكيم ، محسن الطباطبائي ت  -7
 قم ، الناشر:   -هـ، مطبعة أمير1412  -ربيع الأول -1الروحاني، محمد صادق الحسيني )معاصر(, زبدة الأصول, طبعة :  -8
بيروت    -مطبعة ونشر دار الفكر  ,    1994  -ه ـ1414ه(, تاج العروس, سنة الطبع  1205الزبيدي ، أبو فيض محمد مرتضى الحسيني ت    -9

 ، تحقيق علي شيري 
 الشيرازي, ناصر مكارم, الامثل في تفسير كتاب الله المنزل- 10
قم ، أعداد وتحقيق اللجنة التابعة للمؤتمر   -ه مطبعة شريعت1426  -3ه, دروس في علم الاصول, ط:1400الصدر، محمد باقر ت    - 11

 العالمي للأمام الصدر, الناشر: مركز الابحاث والدراسات التخصصية    للشهيد الصدر 
 هـ, 1402(, الميزان في تفسير القرآن, ترجمة: محمد باقر موسوي همداني, سنة الطبع 1982  -1904محمد حسين) ت ,الطباطبائي  -12
,  1, مجمع البيان في تفسير القران, حققه وعلق عليه لجنة من العلماء والمحققين ,الطبعة  ه(548)تالطبرسي, ابو علي الفضل بن الحسن  - 13

 لبنان-الناشر: مؤسسة الاعلمي بيروت
 ه(, العدة في اصول الفقه, تحقيق, محمد رضا الانصاري 460الطوسي, ابو جعفر محمد بن الحسن)ت- 14
,  4ه(, تهذيب الأحكام في شرح المقنعة , تحقيق وتعليق :  حسن الموسوي الخرسان, الطبعة: 460الطوسي, ابو جعفر محمد بن الحسن)ت- 15

 1365سنة الطبع: 
ه ، مطبعة أسماعيليان ،  1412رجب    -ه(, الوافية في أصول الفقه ,ط: ا  1071الفاضل التوني، عبد الله بن محمد البشروي الخراساني) ت- 16

 الناشر مجمع الفكر الاسلامي.
   - (, الكافي, تعليق وتصحيح : علي أكبر الغفاري, الناشر دار الكتب الاسلاميةه 329الكليني, أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي)ت  - 17
 بعنوان مفهوم الشرط , مجموعة محاضراتمحمد السند)دام ظله(-18
 ه، ، تحقيق أبو القاسم كرجي1346ه(, الذريعة إلى أصول الشريعة, سنة الطبع   436المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي)ت - 19
 قم  - هـ(, المنطق، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين1388المظفر, محمد رضا)ت   -20
 قم  – ه(, أصول الفقه، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 1388المظفر، محمد رضا )ت    -21
   ع شار   -قم    -دار الفكر  -الناشره, مطبعة القدس ,1411  محرم  - 1وفقه الدولة الاسلامية, ط:دراسات في ولاية الفقيه  ,    ي )معاصر(المنتظر - 22
قم,  -ة الغديرعبمط،  1368  -  2للسيد الخوئي, ط:  يئينانال  بحثالتقريرات وهو تقرير  ه(, اجود  1411)تالميرزا محمد حسين,    نيالنائي- 23

 قم–منشورات مصطفوي 


